هذه الدروس المفرغة من منهج الصحابة في الترجيح لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

منهج الصحابة في الترجيح
الدرس الخامس: المبحث الثالث: الترجيح باعتبار العمل بالنص.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

المبحث الثالث: الترجيح عند الصحابة باعتبار العمل بالنص:
وهذا لو انفرد النص لانتهى، ولكن أكيد أن هناك نصوص ظاهرها التعارض، فلذلك فإنهم باعتبار العمل بالنص لهم أدوات للأخذ بها، منها: النسخ.
النسخ لغة الإزالة، كقولنا نسخت الشمس الظل، أو نسخ الليل النهار، أي أزاله.

والنسخ اصطلاحا: هو إزالة حكم شرعي سابق –متقدم- بحكم شرعي لاحق –متأخر-.
وهذا النسخ عند المتأخرين من الأصوليين، أما عند السلف من المتقدمين يرون أنه أوسع وأرحب في الرؤية. فعندهم التخصيص يدخل في النسخ، وهذا عند الأحناف. ذلك أن الأحناف يرون النسخ الجزئي. 

فالأحناف يرون أن العام والخاص يحصل بينهما تعارض، فلا يحملون العام على الخاص، وليس عندهم شيء يسمى تقديم الخاص على العام، لكنهم ينظرون إن كان الخاص متأخر ينسخون به العام، ولو كان العام متأخر فلا يأخذون بالخاص. وهذا منهج تأصيلي عند الأحناف، لذلك ردوا أحاديث بهذا.

فالنسخ عند الصحابة وأرحب، فالنسخ منه التبيين، ومنه تقييد المطلق، ومنه تخصيص العام، ومنه النسخ وهو إزالة الحكم السابق بحكم لاحق.

أدلة ثبوت النسخ:

والنسخ ثابت في الكتاب، ردا على المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون النسخ للبداءة.

(1) قال الله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة:106]
(2) وقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} [النحل:101]، دلالة على تبديل آية مكان آية.
(3) وقال تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد:39].
ومن أمثلة النسخ الواقعة:

(1) قد نسخ الله تعالى اتجاه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:144]، وكما في رواية مسلم: فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. وهذا فيه دلالة على قبول خبر الواحد، وأنه حجة.

(2) وأيضا قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228]، فيه بيان عدة التي تحيض، وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4]، ففيه بيان عدة التي لاتحيض. ثم قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]. وهذا يعتبر نسخ بمعنى التخصيص، فهو تخصيص من عموم المطلقات، أنه إن لم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها.
النسخ عند الصحابة:

ابن القيم يرى أن الصحابة كان عندهم النسخ أوسع مما كان عند المتأخرين من الأصوليين. فالنسخ عند الصحابة بمعنى الإزالة، وبمعنى التبيين، والنسخ بمعنى التقييد، والنسخ بمعنى التخصيص سواء العام أو للمطلق.

من أمثلة النسخ عند الصحابة والذي بمعنى الإزالة أو التبديل:

(1) ما في الصحيح عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
(2) وأيضا في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة:240]، فعندنا حكمان: العدة، وهي حول أي سنة، وألا تخرج من بيتها. فابن عباس يرى النسخ للحكمين، مع أننا لا نوافقه على النسخ في الحكم الثاني. فابن عباس يرى أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:234] فيه نسخ للآية الأولى، فقال ابْن عَبَّاسٍ: وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وقال: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ.
وثمرة الخلاف في هذه المسألة: أن المرأة إذا هيأت نفسها للخروج إلى حج وهي في عدة الوفاة، فهل تذهب أم لا؟
الذي ندين الله به أن الحكم الأول منسوخ، وأن الثاني غير منسوخ، بل هو باق. وقد وردت السنة بذلك، وأن النبي أمرها أن تعتد في بيت زوجها ونهاها عن الخروج. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الأصول تقوي ما نتبناه، وهذا عليه جمهور أهل العلم، بأن المرأة لا تخرج، وأنها تعتد في بيتها.
(3) أيضا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4)}  [المزمل:1-4]. فابن عباس يرى أن قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} منسوخ. ونستفيد فائدة: أن قوله: {قُمْ}، تفيد الوجوب، فلما نسخت، نقول: نسخ الوجوب. فهو يتبنى أنها واجبة، فنستفيد منها أصوليا بأن ظاهر الأمر الوجوب، وهذا فهم ابن عباس.

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْمُزَّمِّلِ {قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ} نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ}. وهذه المسألة فيها خلاف فقهي بين العلماء، هل بقي الحكم بالوجوب على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونسخ عن الأمة؟ فالجمهور يرون أنه نسخ على الجميع, وبعضهم قال أن قيام الليل ما زال واجبا على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(4) أيضا قوله تعالى: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} [التوبة:44]، أي لا يستأذنون في الجهاد، فقال: أن عدم الاستئذان هو أمر، فهذا خبر يراد به الإنشاء، فالمجاهدة بالمال والنفس لايصح فيها الاستئذان؛ لأن قوله: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فيها إشارة  بأن من علامات الإيمان أنه لا يستأذن، فهو خبر يراد به الإنشاء، أي لا تستأذنوا.
ثم جاءت آية أخرى ناسخة، وهي قوله تعالى: {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ} [النور:62]
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...} الْآيَةَ نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النُّورِ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...} الآية.
(5) أيضا قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة:219]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:43]، فقد جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أن هاتين الآيتين قد نَسَخَتْهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}  [المائدة:90]. وهو يقصد بالنسخ هنا أنها إزالة وتبديل.
من أمثلة النسخ عند الصحابة والذي بمعنى التبيين:

ومن فهم الصحابة النسخ بمعنى التبيين، والتبيين هو مراد الله تعالى كما قال الشافعي وأصل لنا أمرا مهما جدا، وهو قوله: آمنت بالله، وعلى مراد الله وبما جاء عن الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، وعلى مراد رسول الله. والتخصيص بيان لمراد الله، تبيين لما يريده الله في الآية. فإن كانت الآية عامة ويأتي دليل آخر يخصصها، فنقول: أراد الله أن يكون العام في عمومه دون هذا المخصص. ومن الأمثلة:
(1) قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228]، فيه بيان عدة التي تحيض، وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4]، فهذا فيه دلالة على أن عموم كل مطلقة أنها تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء بحسب التفصيل. خُصَّ هذا العموم بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]. فيكون المعقود عليها إن لم يدخل بها وطلقها، فلا عدة عليها، فلها أن تنكح غيره ولو بعد ساعة.
(2) قوله تعالى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة:39]، وقوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ} [التوبة:120]، وهذا في الجهاد، والمعنى أن الجميع لابد أن يصدوا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والجميع يخرجون مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهادا. وهذا الحكم قد جاء فيها التخصيص كما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة:122].
(3) أيضا قول الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31]، فقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هذا استثناء، وقد اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال: أنه يقصد الوجه والكفين. وابن مسعود يقول: أي الثياب الظاهرة. والاستثناء دلالة على التخصيص؛ لأن الاستثناء معيار العموم.
(4) وهناك استثناء آخر، كما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31]، فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور:60]. فخصص من عموم النساء القواعد منهن.
(5) النسخ بمعنى البيان هو نسخ الفهم؛ لأن الله لما قال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة:188]، امتنعوا فما دخل أحد يأكل من مال أحد. وقالوا: نخشى إن دخلنا هذا البيت فأكلنا منه أن نكون قد أكلنا بالباطل. فبين الله تعالى: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُم} [النور:61]، فهذا فيه نسخ، ولكنه نسخ للفهم الذي بلغ الصحابة.
المصنف أتى بأمثلة يبين أن الصحابة كانوا يأخذون بالمتأخر، وهذا قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: كنا نأخذ بالمتأخر فالمتأخر. وهذه فصلنا فيها القول في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)} [الفرقان:68-70]، في الدرس قبل الثالث. وأن ظاهر الآية أن القاتل تبدل سيئاته حسنات. ولكن ابن عباس لما سئل هل القاتل له توبة؟ فقال: لا. وذلك عملا بقوله الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء:93].وقال ابن عباس: آية النساء مدنية، وآية الفرقان مكية، والمدني متأخر بالنسبة للمكي، فالمتأخر ينسخ المتقدم، وهذا اعمال لمسألة النسخ، بالنظر إلى المتقدم والمتأخر. وإن كان بعض العلماء يرى التوفيق بين الآيات, وهو الأولى، وهذا الذي قاله زيد بن ثابت، وعضدوا ما يتبنونه من عدم توية القاتل أنهم قالوا: ماذا سيفعل المقتول في حقه يوم القيامة؟ أي إن قلتم له توبة، فأين حق المقتول؟ فهو ما وفى بشروط التوبة، فلا توبة له.
والإجابة عن هذا الإشكال العظيم هو أن الله سيرضي المقتول عن القاتل، ما دام قد صدق في التوبة لله تعالى.
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